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 عن المركز  

ي بغداد. رؤيته الرئيسةمركز المنبر للدراسات والتنمية المستدامة، مركز  
، مقرّه الرئيس ف  تقديم وجهة   مستقلٌّ

ق   ي تخصّ العراق بنحو خاصٍ ومنطقة الشر
نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة والخارجية الت 

 عن قضايا أخرى  –الأوسط بنحو عام 
ً
ويسعى المركز إلى إجراء تحليل مستقلّ، وإيجاد حلول عمليّة   –فضلا

 . ي
، والثقاف  ، الاقتصادي، الاجتماعي  جليّة لقضايا تهمّ الشأن السياسي

 

ورة عن اتجاهات يتبناها المركز وانما تعبر عن رأي كتابها  ي المقال بالض 
 لا تعبر الآراء الواردة ف 

 

 حقوق النشر محفوظة لمركز المنبر للدراسات والتنمية المستدامة
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 ق والسيادة المالية للعرا 13303الأمر التنفيذي 

 ة الندوة الشهري 

 

 
 
  / 13303مريكي  مر التنفيذي الأ تحت عنوان "الأ وة اقتصادية  ند  "المنبر للدراسات والتنمية المستدامة"م مركز  نظ

" ادار  ي
فيها المستشار المالىي    وتحدث  ،ستاذ ابراهيم العبادي الباحث الأ   ها الحيثيات والتبعات على الاقتصاد العراف 

ي رئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح،  
نخبة من المهتمي   بالشأن الاقتصادي ضمت    بحضور والاقتصادي ف 

 
 
لمان ووكلاء وزراء ومستشارين وباحثي    نوابا ي البر
  . ف 

الندوة تحدث   ي مستهل 
 
العبادي  الأ ف ابراهيم  العراق من  ستاذ  ي 

 
إلى حماية مصالحها ف المتحدة  الولايات  عن سعىي 

    13303خلال الأمر  
 
ا ي العراق، مشب 

 
كية على صانع القرار السياسي ف الذي أدى بدوره إلى نفوذ ونوع من السيطرة الأمب 

ي الأوساط الشعبية والنخبوية عن سبب إستمرار العراق  
ي  إلى وجود تساؤلات ف 

وضع أمواله تحت حماية البنك  ف 

كي حت  وقتنا الحاض    على غزو العراق وإسقاط نظامه السابق.    20مرور أكبر من من رغم على الالفيدرالىي الأمب 
 
 عاما

الندوة  الدكتور محمد   ي 
انتج الأمر  بلغة علمية رصينة  صالح مظهر تحدث ف  الذي  ي والسياسي 

التاريخ  السياق  عن 

العراق  13303 ي 
ف  والإقتصاد  السياسة  على  تبعات  من  الماضية  وماتركه  ين  العشر السنوات     ، طيلة 

 
رؤيته    طارحا



ي يتوجب على العراق اتخاذها لتحقيق سيادته على أمواله  الواقعية  للخطوات
بالعملة الصعبة من دون الإنخراط    الت 

ي نزاعات وخلافات سياسية مع الولايات المتحدة. 
 ف 

ي حديثه
ي عرضها الدكتور مظهر ف 

ي مايلىي عرض موجز للأفكار والرؤى الت 
 : ف 

لمت منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولىي  
ُ
ي نيسان عام    687*السيادة المالية للعراق ث

والذي تضمن إلزام    1991ف 

ي العام  
ار الناجمة عن غزوه لدولة الكويت، وف  جاءت مذكرة التفاهم    1995العراق بدفع كل التعويضات عن الأض 

اق حيث تم بموجب المذكرة فتح حساب بإسم الأمي    المعروفة بالنفط مقابل الغذاء لتسلب السيادة المالية للعر 

نسبة   إستقطاع  ويتم  للنفط  تصديره  من  العراق  واردات  فيه  تدخل  المتحدة  للأمم  الواردات  30العام  من   %

 % لتمويل فرق التفتيش الدولية آنذاك. 3كتعويضات للكويت و

ي مايس عام  
صدر قرار جوهري عن مجلس الأمن  وبعد شهر من سقوط النظام السابق وإحتلال البلاد    2003*ف 

ي    أن يضعينص على    2003/ 5/ 22بتاري    خ    1483الدولىي برقم  
العراق عائداته بالعملة الصعبة من تصدير النفط ف 

ي ذات القرار  
ي تحت عنوان "صندوق تنمية العراق"، وتم ف 

حساب مضف عالمي يُفتح بإسم البنك المركزي العراف 

لتكون   الكويت  تعويضات  الأمريكي رقم  5تخفيض نسبة  الرئاسي  الأمر  بموجب قواني      13303%، وبعدها صدر 

والطواريء يعتبر    الحرب  حيث  التجارية،  سيما  والخارج  الداخل  ي 
ف  المتحدة  الولايات  مصالح  لحماية  الأمريكية 

العر  المركزي  البنك  . وبذلك تمت حماية حساب  الأمريكي القومي  الأمن  تجارية تخص  النفط سلعة  ي  الأمريكيون 
اف 

 بهذا القرار. صندوق تنمية العراق(  )

الدولىي   القرار   على 
 
بناءا والمشورة  للرقابة  لجنة  الدولىي  الأمن  ل مجلس 

 
ي    14083*بعد ذلك شك

ف  للتدقيق  وذلك 

ي مجالات الإعمار وإعادة البناء، بما يعنيه ذلك من فرض  
ي ف 
ي والتأكد من ذهابها للشعب العراف 

عائدات النفط العراف 

. رقابتي   على الأموال العراقية الأولى أمريكية والث  انية أممية من مجلس الأمن الدولىي

ي عام  
ي كانون الأول    1956بدأ حراك جديد لإلغاء المجلس الدولىي للرقابة والمشورة بصدور القرار الدولىي   2010*ف 

ف 

اف الأمريكي    2010من العام   ي فقط الإشر
اف الدولىي على أموال العراق، وبق   للقرار إلغاء الإشر

 
لأمر  من خلال اوتم وفقا

 . 13303 الرئاسي الأمريكي 

ي عام  
   2011*ف 

 
ي العام ذاته إنسحاب القوات الأمريكية  تخل

ص العراق من رقابة مجلس الأمن الدولىي على أمواله وتم ف 

ي بي   العراق والولايات المتحدة، وحينها  اتيخر مليون دولار مما تبق     200استلم العراق    وتوقيع إتفاقية الإطار الإسب 

ي عنان من مجموع  
ي كانت بإسم الأمي   العام الاسبق للأمم المتحدة كوف 

مليون دولار كانت متبقية    800من أمواله الت 

ي الحساب 
ورا من غزو    ،ف  حيث ذهبت بقية المبلغ إلى الولايات المتحدة بعنوان تعويضات للأمريكيي   الذين تض 

 . ر نفسي ي ذلك الذين اصابهم ض 
 النظام السابق للكويت بما ف 

ي عام  
ي بالتكاسل  2012*ف 

ي إجراء إصلاحات مضفية،  اتهمت الولايات المتحدة البنك المركزي العراف 
وتم توقيع    ف 

ي  
العراف  المركزي  البنك  السياق سعى  ي هذا 

بذلك. وف  الدولىي  البنك  العراقية وإعلام  المصارف  مذكرة لإعادة هيكلة 

ع بالتنوي    ع واصبحتلتنوي    ع إحتياطاته بنصيحة من البنك الدولىي  ي  49، وبالفعل شر
% من احتياطياته بالدولار و الباف 

ي باليورو والذهب، كما أصبحت لديه مرونة أكبر 
 فتح نافذة بيع العملة.  ف 

نهاية العام   اماته، فيما بد  2021*مع  غلق ملف تعويضات غزو الكويت حيث أوف  العراق بكل الب  
ُ
ت أمريكا من  أأ

العراق رقم   ي حساب 
ي والتدقيق ف 

العراف  المركزي  البنك  بالتضييق لأول مرة على  الأمريكي    1جانبها  الفيدرالىي  لدى 

 وقد استمر هذا التدقيق حت  يومنا هذا. ومتابعة حركة خروج الدولار من العراق لمعرفة المستفيد الأخب  منه، 



سمي 
ُ
ي بأنه "تحرّش" أو شكل  والإضار على  هذا السلوك الأمريكي    *أستطيع ان أ

ي أموال البنك المركزي العراف 
التدقيق ف 

 إن هذا النوع من التدقيق لم يحصل من قبل أمريكا تجاه  
 
، علما من أشكال "المقاطعة المالية الناعمة" إذا جاز التعبب 

ي العالم  ي بلد  أ
ي جميع  ف 

بإستثناء العراق وسوريا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتابع حركة الدولار ف 

 أنحاء العالم من خلال مكتب السيطرة المعرف بإسم )أوفاك(. 

 لهذا التضييق والمراقبة الدقيقة من قبل الولايات المتحدة للمصارف العراقية أصبح  *
 
    30تبعا

 
 عراقيا محروما

 
مضفا

سم )
ُ
كة ت ي الحو 2كي  من التعامل بالدولار، وهناك شر

ي تتم بالدولار وتقرر بدورها  ا ( تتولى التدقيق ف 
لات العراقية الت 

   السماح أو الرفض. 

: ماهي  *أزاء هذا التضييق الأمريكي على المصارف العراقية وحركة خروج الدولار من العراق، فأن السؤال المطروح هو 

 البدائل المتاحة للعراق؟. 

ي تقديري هناك  
ء يُلزم العراق  ف  ي

 بالبقاء ضمن هذه الحالة. بدائل، فلا سر

ي    : البديل الأول
هو أن ينقل العراق الدولار إلى دولة أخرى مثل بريطانيا أو الإمارات العربية المتحدة، لكن المشكلة الت 

ي أن أموال العراق بالدولار ستبق  تحت تدقيق مكتب السيطرة  
 فهذا يعت 

 
ستواجهنا هي أنه مادام التعامل بالدولار قائما

 .  "أوفاك" الأمريكي

ي 
ي أن تتوفر   : البديل الثان 

، لكن ينبعى  ي
ليت  ي مثل اليورو او الجنيه الإسب 

هو تنوي    ع بعض العملات للحساب النفطي العراف 

ي بإعتبارها أموال تجارية. 
ي على أموال النفط العراف 

 ضمانات بعدم الحجز القضان 

كية، وهذا البديل    : البديل الثالث ي التخلص من العقوبات الأمب 
ي ف 
، ونكون أقرب للنموذج الإيران  أن نكون مع الصي  

فيه التفكب   التجارية    يمكن  للتبادلات  مقبولة دوليا  الصي   عملة رقمية  يك  اذا طرحت  الشر عد 
ُ
ت الصي    أن  بلحاظ 

 ، ي
ي الأول للنفط العراف  ي أن يكون    التجاري الأول للعراق والمشب 

على أن الامر المهم هنا هو أن إعتماد هذا الخيار ينبعى 

.  وضبالتفا ي اتيخر ي إطار إتفاقية الإطار الإسب 
   مع الولايات المتحدة ف 

ودولار سوف ينهار، على    وهناك من يرى أن نظام البب 
ً
*هنالك توقعات بان يتوجه العالم للعملات الرقمية مستقبلا

يالية مالية، و  ي المدى المنظور فلاتزال أمريكا قوة امبر
تبلغ نسبة مشاركتها  أن هذه التوقعات قد تتحقق بعد عقود، أما ف 

ي الإقتصاد العالمي  
، ولذلك ارى أن الرهان على خيار  %10% بينما تبلغ نسبة مشاركة مجموعة بريكس مثلا  25ف 

 النقود الرقمية أجدى من الرهان على مجموعة بريكس. 

السُ  بشأن  مداخلاتهم  ون  الحاض  حديثه طرح  مظهر  الدكتور  أنهى  ان  اعتمادها  بعد  العراق  على  يتوجب  ي 
الت  بل 

تنوي    ع العراق لإيراداته غب  النفطية،  لتحقيق سيادته المالية واستقلاله الاقتصادي، وأجمعت المداخلات على اهمية  

ي مع الولايات المتحدة  ر  استثماو  اتيخر وتفعيل الحراك الدبلوماسي على هذا الصعيد لرفع  بنود اتفاقية الإطار الإسب 

 الأموال العراقية. كل أشكال الوصاية على 

 


